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بسم الله الرحمن الرحيم 
افتتاحية العدد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله 
وصحابته الغر المحجلين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد . 

فما زالت اسرة مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية تسعى الى ان تكون هذه المجلة 
نافذة علمية مؤثرة في المجتمع . 

وجعلها وعاء حشي علما وظرقًا ملئ فائدة ونفعا كما يقول الجاحظ واصفا كتابا 

فكل بحث فيها لم يأخذ مساره الى النشر الا بعد تمحيص ومداولة وتقييم. 

وليس لنا غاية في ذلك الا البحث عن الرصانة والثبات في الآراء والنتائج. 

وها نحن اليوم تغلفنا النفحات الالهية والاجواء الرمضانية المباركة نصدر عددنا 
الاول لعام 3٠٠١7”‏ الموافق الثالث عشر من رمضان من عام ١555‏ من الهجرة النبوية 
الطاهرة 

متمنين ان يأخذ هذا العدد الذي احتجن اربعين بحثا سبيله لتحقيق الفائدة للاخوة 
التدريسيين والباحثين وطلبة العلم 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


ا.د. فراس عبدالرحمن احمد 
رئيس التحرير 
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كلية التربية للعلوم الإنسانية 


جامعة الأنبار 


تعليمات النشر في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية 
الاجراءات والمواصفات العامة للبحث: 
مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية» مجلة علمية دورية محكمة» لنشر الأبحاث العلمية في مجال 
العلوم الانسانية الاتية: التاريخ» والجغرافياء والعلوم التربوية والنفسية» والاجتماع؛ والاعلام» والعلوم 
السياسية» والفلسفة» وتصدر بواقع 4 اعداد سنوياً. 
يقدم الباحث نسختين من البحث مطبوعة على ورق4 8 على وجه واحدء وبمسافتين بما في ذلك 
الحواشي الهوامش والمراجع والجداول والملاحق» وبحواشي واسعة 5,5 سم او اكثر اعلى واسفل 
وعلى جانبي الصفحة . 
يقدم الباحث خطابا مرافقا يفيد ان البحث او ما يشابهه لم يسبق نشرهء ولم يقدم لأي جهة اخرى 
داخل العراق او خارجه. ولحين انتهاء اجراءات البحث. 
يكوق الح الاقضب اعد صفحالك البحث 6 صفحة. 
يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة باللغة العربية او اللغة الانكليزية ومطبوع على الالة الحاسبة بخط 
11180م7أ5حجم 5 ١ء‏ على ان يتم تمييز العناوين الرئيسة والفرعية. 
تكتب الهوامش والمراجع في نهاية البحث». بخط حجم 5 ١»على‏ ان يتم ترتيبها بالتتابع كما وردت 
في المتن» ويكون تنظيم المراجع هجائياً حسب المنهجية العلمية المعتمدة. 
يتعهد الباحث الباحثون بإرسال نسخة نهائية من البحث على قرص مدمج(ان بعد اجراء التعديلات 
اليطلوية: 
لا تعاد البحوث الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشرء وسيتم اتلاف كافة اوراق البحث بعد نشره 
وظهوره» ولا يحق للباحث المطالبة بها. 
تؤول كافة حقوق التشر الى المطة. 
تعبر البحوث عن اراء اصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن راي المجلة. 
بيانات الباحث والملخص: 
يلزم الباحث بتقديم البيانات الخاصة به وببحثه؛ وباللغتين العربية والانكليزية» وتشمل الاتي: عنوان 
البحث» أسماء وعناوين الباحثين» ورقم الهاتف النقال» والبريد الالكتروني» وملخصين - عربي 
وانكليزي - بحد اقصى ١5١‏ كلمة يحتويان الكلمات المفتاحية للبحث؛ والهدف من البحثء والمنهج 
المتبع بالبحث» وفحوى النتائج التي توصل اليها. 
ادوات البحث والجداول: 
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- اذا استخدم الباحث استبانة او غيرها من ادوات جمع المعلومات» فعلى الباحث ان يقدم نسخة كاملة 
من تلك الاداة» ان لم يكن قد تم ورودها في صلب البحث او ملاحقه. 

- اذا تضمن البحث جداول او اشكال يفضل ان لا يزيد عرضها عن حجم الصفحة 4 8,» على ان 

- يوضع الشكل بعد الفقرة التي يشار اليه فيها مباشرة» ويكون عنوانه في اسفله. 

- يوضع الجدول بعد الفقرة التي يشار اليه فيها مباشرة» ويكون عنوانه في اعلاه. 

- تقويم البحوث: 

- تخضع جميع البحوث المرسلة الى المجلة الى فحص اولي من قبل هيتة التحرير لتقرير اهليتها 
للتحكيم» ويحق لها ان تعتذر عن قبول البحث دون بيان الاسباب. 

- تخضع جميع البحوث للتقويم العلمي بما يضمن رصانتها العلمية» وقد يطلب من الباحث اذا 
اقتضى الامر مراجعة بحثه لإجراء تعديلات عليه. 

- المستلات: 

- يمنح صاحب البحث المنشور نسختين مستلة عن بحثه» ترسل الى عنوان الباحث المثبت بالبحث. 

- اجور النشر: 

- يقوم الباحث بتسديد اجور النشرء والبالغة ٠٠٠٠٠٠١‏ مائة الف دينار عراقي» واذا زادت صفحات 
البحث عن5١‏ صفحة تضاف 5,5٠٠‏ خمسة الاف دينار عراقي عن كل صفحة. 

- الباحثون من خارج العراق تنشر نتاجاتهم العلمية مجانا. 

- الاشتراك السنوي : 


د الإقراة ولكل العراق ١٠‏ ٠امائة‏ الف دينار عراقي. 

م ٠‏ المؤيساف ذال الغراك ذه أماثة ويكمسوق الف كيثار عراقي. 
2 خارج العراق مائة وخمسون دولار او ما يعادلها. 

35 المراء لات ٠:‏ 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


1 كلية التربية للعلوم الإنسانية 
جامعة الأنبار 
ثبت البحوث المنشورة 

عنوان البحث الباحث رقم الصفحة 
المدن الجديدة في ولاية بغداد اواخر العهد العثماني | أ.د. جمال هاشم أحمد الذويب ١9-١‏ 
الفلوجة أنموذجا 
ازمة الحدود واثرها في العلاقات السودانية م.م. زيد محمد فياض لكان 
الاثيوبية ١9171952‏ أ.د. جاسم محمد عبد 
الحرافيش والزعر في عصر سلاطين المماليك أ.م.د. ايلاف عاصم مصطفى 0 5ه 
"5 وه/.ه١١1-/ا‏ ادام 
الموقف السوفيتي من التطورات السياسية في اليمن | م.م. امين ياسين عباس *1 6 1/7 
الجنوبي ١99.١97‏ أ.د. اياد ناظم جاسم 
جنود المجانين (الديلي) في الإمبراطورية العثمانية م.م. ندى كامل تايه الكل 
دور ليون تروتسكي السياسي في الثورة البلشفية أ.م.د. معاذ هلال جاسم ١1١5-51‏ 
11و١1‏ :4؟و١‏ 
عودة الافغان الى الحكم في الهند وعهد السلطان م . د. رضوان عطية الجبوري |01 ١١9-1١١١‏ 
شيرشاه سوري وخلفاؤه (51 557-95 ؤوه/ ١54‏ 
5 )دراسة (سياسية. عسكريةءادارية اقتصادية) 
مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة أ.م.د. احمد عبد الواحد عبد ١55-050‏ 
الأمريكية وأثره في الحريات العامة النبي 
موقف المملكة العربية السعودية من الثورة الجزائرية | م.ه. نورس نوري احمد ١5"‏ 
في هيئة الامم المتحدة 54ه9١9517-1١‏ أ.د. احمد صالح خليفة 
أثر علماء المشرق الإسلامي في العلوم الإنسانية الباحث محمود عبد الله مهدي 514" 
والعقلية من خلال كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي | ؟ أ.د. امين احمد الطاهر 
الاعياد والاحتفالات ومجالس الانس ووقائعها في الباحث انس صبار سعود للب كرض 
قصور الخلفاء العباسي ؟5“١-555ها/0.ه/ا‏ أ.د. لطيف خلف محمد الدليمى 
1م 
الرحالة سعد الخير الاندلسي ورحلته للصين م.د. حامد عبيد جاسم امكل 

م.م. محمود عبيد جاسم 

القيم الإنسانية في مجتمع الصحابة(رضي الله عنهم) | أ.د. بديع محمد ابراهيم التاق 
اطعام الطعام انموذجاً م.م. علي عبد حلبوص 
مصنفات الاطباء على كتاب القانون في الطب لابن أ.م.د. محمد عبد الله احمد ان 
سينا في القرن السابع الهجري صالح 
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مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية م 
ثبت البحوث المنشورة 

عنوان البحث الباحث رقم الصفحة 
الاستثمار الأمثل للموارد المائية وتأثيرها في إنتاجية م . د. ضياء الدين حسين عسكر | ١855“.1م‏ 
محاصيل الحبوب في قضاء المقدادية 
التحليل الجغرافي لتباين مؤشر الغطاء النباتي القياسي | أ.د نسرين عواد عبدون الجصاني ١‏ 85.751 
(الالالا) وخصائصه في الباحثة نبأ نعمان حمزة 
محافظة النجف الاشرف للموسم الصيفي 
التحليل المناخي للجفاف وأثره على الغطاء النباتي في | أ.م.د. حميد رجب عبد الحكيم “الام 
قضاء هيت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية الجنابي 
التوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة وغير الباحث هند وليد فرحان العبيدي 0 8"94-“/١‏ 
المزروعة في ريف قضاء الرمادي أ.د. خالد اكبر عبدالله الحمداني 
التوطن الصناعي في محافظة ديالى قضائي بعقوبة و | أ.م .د. مي ثامر رجب 1 
بلدروز انموذجا م.د. ذكرى عادل محمود 
المشاكل الضوضائية لاستعمالات الارض في مدينة أرد. يونس هندي عليوي الدليمي 8-1" 
الفلوجة 
الموروث الحضاري لإقليم اعالي الفرات في العراق م.ه. سعد حماد فرحان فاضل 54-8 
(دراسة في جغرافية المدن) 
الموقع الجيومورفولوجي ذات القيمة لمنطقة (العزير) و | م . د. سالم جاسم سلمان الجميلي ١‏ 471-455 
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مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية وأثره 
في الحريات العام 
أ.م.د. احمد عبد الواحد عبد الثنبي الحلمي 
جامعن بغداد- مركز الد راسات الاستراتيجيت والد ولينّ 

لقد اراد واضعوا الدستور الاتحادي الامريكي لعام ١7/1‏ من اعتماد مبدأ ضمان 
التوازن بين كل من السلطات الثلاث(التنفيذية-التشريعية-القضائية)من جهة ٠‏ وتحقيق 
التنسيق بين صلاحيات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات من جهة اخرى. بغية 
تحقيق الحريات العامة داخل المجتمع. كما اراد الاباء المؤسسون ضمان حقوق الشعب 
الامريكي وحرياته . تلك الحقوق التي سلبت اثناء خضوع المستعمرات الامريكية للتاج 
البريطاني واثناء تقليص حجوم هذه الحريات خلال الإدارات الامريكية المتعاقبة بحجة الحفاظ 
على الامن القومي وغيره . ومن اجل ذلك جاءت الدراسة موضوعة البحث ضمن محورين: 
تناول الاول منها مراحل تكوين الدستور الامريكي وتعديلاته الاساسية . والثاني اخذ على 
عاتقه بحث الحريات العامة في ظل سلطات الولايات المتحدة الامريكية والفصل بينهما . 
لتغطي بعض مفاهيم العدالة والخصوصية والفردية والحريات العامة والديمقراطية في التاريخ 
الامريكي المعاصر وفقا للمعطيات السياسية والاجتماعية والامنية التي اثرت على سير هذه 
المنضومة الشمولية داخل المجتمع في امريكا . 
الكلمات المفتاحية تاريخ معاصرء الولايات المتحدة الامريكية .الحريات العامة .سياسة 
امريكا 

المحور الأول : مراحل تكوين الدستور الأمريكي وتعديلاته : 

يقوم دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادرعام 172٠‏ على مبدأ الفصل بين 
السلطات حيث نصت المادة الاولى فيه على مايلي: توزع مواد الدستور الثلاث الاولى 
سلطات حكومة الولايات المتحدة بين ثلاثة فروع منفصلة-: 

اولا:الفرع التشريعيءالذي يمثله الكونغرس. ثانيا:الفرع التنفيذي»الذي يمثله الرئيس. 
ثالثا:الفرع القضائيءالذي تمثله المحكمة العليا(نوار واخرون» 2١91949‏ 5”5). وقد سعى 
واضعوا الدستور من ذلك ضمان حقوق الشعب الامريكي وحرياتهم. الا ان آلية عمل 
المؤسسات الامريكية اخذت بالفصل بين السلطات مع التعاون والمراقبة فيما بينها والذي 
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عرف بمبدأ الفصل بين السلطات :والهدف من ذلك هو ضمان وحدة الدولة وتحقيق التوازن 
بين الجهات (التنفيذية-التشريعية-القضائية) »وضمان الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
الولايات الأخرى . ان تاريخ الولايات المتحدة يشير الى ان متطلبات الامن القومي في كثير 
من الأحيان أدى الى توسع صلاحيات وسلطات الحكومة الاتحادية على حساب الولايات 
“ساعدها في ذلك المادة السادسة من الدستور الاتحادي الامريكي المعروفة(قانون 
البلاد)او(مبدأ علو دستورية القوانين)؛مما ادى ذلك الى ابطال اي قانون يصدر من احدى 
الولايات اذا ثبت مخالفته للدستور الاتحادي للولايات المتحدة الامريكية(ستيفنسون؛: 253٠١١‏ 
كه). 

لقد تم ضمان حقوق الشعب الامريكي وحرياته من خلال التعديلات الدستورية التي 
ادخلت على الدستور الامريكي عام ١174١‏ والتي عرفت العشرة الاولى منها بلائحة الحقوق 
1914 ]0 اذ ؛ ومن ثم جاءت التعديلات اللاحقة بعد الحرب الاهلية ١655-١755‏ التي 
عصفت بالولايات المتحدة »وكان اخر التعديلات الدستورية قد صدر عام ١17١‏ وقد تضمن 
منح البالغين سن(8١)حق‏ الانتخاب.اضف الى ذلك كان للسلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة 
الفيدرالية العليا وقراراتها دور مهم في ضمان حقوق الافراد وحرياتهم (جونسون» ,١591١‏ 55). 
وعلى ماتقدم تعرف الحرية وفقا للمادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الامريكي 
الصادر عام ١765‏ بانها ( الحق في عمل كل ما من شأنه عدم الاضرار بحقوق 
الاخرين)(الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ,7٠٠١5‏ 55-551 ؟). 

ومن هذا التعريف يتبين لنا ان الحرية مقيدة ولها حدود لا يجوز تخطيها » لان ذلك 
يؤدي الى التعدي على حقوق الاخرين وحرياتهم هذا التعريف دعا البعض الى القول ان حرية 
الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين .وتعتبر الدولة هي المصدر القانوني الوحيد للحرية » 
وان سيادتها وحدها تستطيع تامين الحقوق ٠‏ فليست قوانين الدولة تحديداً لحرية الافراد وانما 
هي الضمانات الوحيدة للدفاع عن حرياتهم .ونظرا لاهمية حقوق الافراد وحرياتهم العامة 
ذهبت معظم الدول منذ اعلان حقوق الانسان في عام ١763‏ الى العناية بها ووضع 
الضمانات الكافية لحمايقيا + وهذا ها جعل دسائير اعلبه الفول تقر لها كايا خاضا © وما 
دفع هيئة الامم المتحدة الى اقرار ضرورة حمايتها وضمان الاخذ بها من قبل جميع الدول » 
وذلك بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على الاعلان الدولي لحقوق الانسان عام ١915/‏ 
(متولي» 31515 .)٠١7‏ 
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وقد تأثرت دساتير اغلب الدول ومنها دستور الولايات المتحدة الامريكية بافكار 
الفيلسوف الانكليزي (جون لوك ©001|ا 010ل) في مقالتيه عن الحكومة المدنية عام 
حول الحرية وطاعة الحكومة حين قال ( ان الناس يرتبطون مع بعضهم البعض في 
مجتمعات مدنية ويؤسسون الحكومات لسبب واحد لا غير هو زيادة ضمان الحريات 
الشخصية في الحياة والحرية والملكية التي يتساوى الناس فيها بمقتضى الطبيعة لمجرد كونهم 
كائنات بشرية)(رني» )١47 01١377‏ ء ثم يضيف لوك ( وعندما تفشل الحكومات في صيانة 
هذه الحقوق وبالتالي تتوقف عن خدمة الغاية التي أنشأت من اجلها فان من حق المواطنين - 
بل من واجبهم - القضاء عليها)(ميزل» .)١5/8 2١551‏ 

ويمكن القول بأن المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة تكاد تصرح بضمان 
بعض (الحقوق) للاشخاص الذين يضعون تحت دائرة اختصاصها وتاخذ هذه الحقوق شكلين 
اساسيين :- 

أ-قيود على الحكومة : ان اقدم اشكال حقوق الافراد المضمون دستوريا واشهرها هي 
تحديد الامور التي لا تستطيع الحكومة القيام بها نحو الافراد » فدستور الولايات المتحدة 
الامريكية مثلا يصرح بانه لا يمكن تحديد حرية أي شخص في الكلام والنشر والدين ولا 
تستطيع اية ولاية ان تنكر على أي شخص الحماية المعادلة المتساوية للقوانين . وتحدد معظم 
الدساتير الاخرى حقوق الافراد تجاه الحكومة بطريقة تكاد تكون ممائلة(باوندء .)١5 ,.١155‏ 

ب-التزامات على الحكومة : تضيف معظم التشريعات الامريكية الحديثة الى حقوق 
الافراد المتقدمة نحو الحكومة عددا من الالتزامات الايجابية تلتزم بها الحكومة نحو الافراد 
جميعاً » واكثر هذه الالتزامات شيوعا هي بعض الضمانات مثل حق العمل » حق التعليم » 
حق حماية الشيخوخة ٠.‏ وتضيف بعض الدساتير حقوقا يصعب على واضعي الدستور 
الامريكي ان يسلموا بانها امور تستحق الحماية الدستورية. وعلى اساس ما ذكر فأن أثر مبدأ 
الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة قد اخذ على عاتقه مفهوم -الحريات الفردية 
والسلطة- فالولايات المتحدة تعتبر الدولة الاكثر تنوعاً في تاريخ العالم وان المواطنون 
الامريكيون يتميزون بتنوع اصولهم وجذورهم حيث ينحدرون من مختلف مشارب الارض » 
ويمارسون عباداتهم ليس في كنيسة واحدة بل في الاف الكنائس والمعابد والمساجد والاشرام 
(المعابد البوذية) وبيوت الصلاة الاخرى . فتاريخ الولايات المتحدة ليس مجرد تاريخ هذا البلد 
بالذات ٠‏ بل التواريخ التي انحدر منها ملايين المهاجرين. وان ما يربط هذه المجموعات 
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المتنوعة من الافراد الامريكيين هو الايمان المشترك بان الحرية الفردية هي الميزة الاساس 
للحكومات الحرة» فعندما سمى الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن ١875-١771‏ في اواسط 
الحرب الاهلية الدامية» الولايات المتحدة (بانها اخر واحسن رجاء على الارض) (اوروفسكيء» 
٠٠4‏ ١©)ء‏ لم يعن ان هذا البلد او سكانه هم ادبيا اسمى من الشعوب الاخرى » بل قصد 
ان المثال الاعلى للحكومة الحرة يعتمد على التمسك بحقوق الانسان وحمايتها والحفاظ عليها 
لكي تتمكن الديمقراطية من الترسخ والنمو(كلاوء :١155‏ ؟37). 

ورغم وجود توافق واسع بين الامريكيين حول اهمية هذه الحقوقء الا ان هناك 
خلافات كثيرة حول عدة مسائل تتعلق بالحقوق والحريات العامة لهذا نأخذ مثلا مصطلح - 
الحريات في التعديلات الدستورية والسلطة- .( نعتقد بان هذه الحقائق بديهية » بان كل البشر 
خلقوا متساوين ٠‏ وان خالقهم وهبهم حقوقا معيناً غير قابل للتصرف ٠‏ وان من بينها الحق في 
الحياة والحرية » ونشدان السعادة » ولضمان هذه الحقوق» تم انشاء الحكومات بين الناس» 
لتستمد سلطتها من موافقة المحكومين)(ادلرء ١3/85‏ 54"). هذا ما جاء في اعلان استقلال 
الولايات المتحدة الامريكية الصادر عام ١7175‏ فقد كان دوما لكلمات الاعلان هذه معنى 
خاص بالنسبة للشعب الامريكي ٠»‏ فهي احدى موائثيق الحرية لديهم » حيث تشدد على ان 
حماية حقوق الناس تشكل العنصر الاساسي اللازم لاقامة حكومة مدنية والمبرر لوجودها .ان 
وثيقة اعلان الاستقلال حملت في طياتها بذور الفكر الديمقراطي . واكدت المبدأ الذي طالما 
حلم به احرار اوربا وهو ان الدولة وجدت لخدمة الشعب وانها انما تستمد منه سلطانها وان 
الغاية لوجودها هو تحقيق العدالة » وان مبرر وجود السلطة يزول متى انحازت هي عن 
وجهتها الاساسية وهي العمل لغير محكوميها . ولعل افكار كل من ( لوك - روسو - 
مونتيسكو) تبدو الى حد كبير السند الايديولوجي والفلسفي لكثير من الاباء الامريكان 
المؤفسسين وخاصة جيفرسون١١٠6١-1١6١‏ الذين وضعوا مبادىء وثيقة اعلان 
الاستقلال(اوروفسكيء, .)5١0 5٠0٠١5‏ 

ويؤكد اعلان الاستقلال ان جميع البشر خلقوا متساوين وتكمن مساواتهم في ان جميع 
البشر ينتمون الى نفس النوع ولهم سمات مشتركة بين اعضاء ذلك النوع ٠‏ الا ان الاباء 
المؤسسون كانوا يقصدون من هذه العبارة ليس المساواة الانسانية - المساواة الشخصية للبشر 
كبشر وللبشر كافراد من بين الناس» انما معنيون بما يمكن ان يسمى بالمساواة الظرفية 
1 010111151317113 وهي تختلف عن المساواة الشخصية 61501231 وتعني المساواة الظرفية 
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أي المساواة في الظروف او النتائج والمساواة في الفرص وفي المعاملة . وعليه فان العبارة 
الخاصة بالمساواة قصد بها ان يحق لجميع البشر التمتع بمواقع متساوية كمواطنين لهم الحق 
في الانتخاب » وان يكون لهم الحق جميعا في معاملة متساوية بموجب القانون وان يكون لهم 
الحق جميعا في فرص تعليمية متكافئة » وان يتمتعوا بقدر معين من المساواة في الظروف 
الاقتصادية » وان يمتلكوا شيئاً بدلا من ان يكونوا محرومين ٠‏ فضلا عن جميع الاموال 
الافتراضية والمترتبة على هذه الحقوق .في حين يشير كاتب الاجتماع الامريكي (دان لاسي) 
ان عبارة ( خلقوا متساوين) التي جاءت في وثيقة الاستقلال . كان يقصد بها الاباء 
المؤسسون ايجاد حجة لها مدلول عام يدعمون بها قضية خاصة وهي : ان الامريكيين خلقوا 
متساوين بالانكليز ولذلك فانه يحق لهم ان يحكموا انفسهم . لكن هذه الحجة تعدت 
هدفها (غيرئثون» .)١١7 1917١‏ 

واذا كان الامريكيين قد خلقوا متساوين بالانكليز أفلا يعني ذلك انهم خلقوا متساوين 
بعضهم بعضاً ؟ مع ان تركيب المجتمع في المستعمرات الامريكية قبل الثورة كان خاليا من 
الامتيازات اكثر من أي دولة اخرى » الا انه كان هناك بعض التفاوت الاجتماعي . وكانت 
اشكال الامتيازات والتفاوت الاجتماعي التي كان يحاربها ثوار المساواه عديدة جدا وه ي(عبد 
العزيزء :)١١ ١9589‏ 

-١‏ حصر حق الانتخاب فيمن عنده ملكية » أي استبعاد عمال المدن والمزارعين 
فق هذا الح 

2-١‏ حرمان المرآة والرقيق من حق التصويت حرماناً تامأ » أي حصرها على 
الذكور الاحرار. 

*"- لم يكن هناك مساواة بين الذين يحق لهم التصويت » فالمستوطنات القديمة 
كان لها اصوات اكثر من المستوطنات الجديدة في المجلس التشريعي . 

2-5 كانت قوانين بعض المستعمرات تشجع على عدم المساواة بين الافراد » منها 
(نظام البكورية) ينص على ان الابن الاكبر هو الذي يرث الارض في حالة عدم وجود وصية 
تنص على خلاف ذلك » كما كان هناك (نظام الوقف) الذي ينص على انتقال ملكية الارض 
من جيل الى جيل بين الذكور دون ان يجري تقسيمها او بيعها . 
-- مع ان تعدد المذاهب الدينية والمراقبة الفعالة عليها جعلت امتيازات الكنيسة 
في امريكا اقل مما كانت عليه في اوربا . الا ان الابرشيات المستقلة في نيوانجلند » 


لع 
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والانجليكانين في الجنوب كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات الخاصة . 

2-5 كان طبيعة النظام التعليمي حاجزا اخر في وجه المساواة بين الافراد » 
وباستثناء بعض انحاء نيوانجلند كان النظام المدرسي نظاما خاصاً » كما لا توجد مدارس في 
مناطق الحدود حتى بالنسبة لمن كان قادرا على تعليم اولاده . 

"- كانت تقاليد القانون العام تهتم بأمن الاغنياء وسلامتهم اكثر مما تهتم بعذاب 
الفقراء » 

جميع هذه الفروقات وعدم المساواة الاجتماعية بين الامريكيين البيض انفسهم كانت 
شيئاً لا يذكر امام الهوة الساحقة بين الامريكيين البيض والامريكيين السود . 

اما الحق في الحرية الذي جاء في وثيقة الاستقلال فيرى الامريكيين ان له معنيين 
حرية العمل التي تتالف من قدرتنا على فعل ما نريد ضمن الحدود التي ترسمها القوانين 
العادلة التي تمنعنا من الحاق الاذى بالاخرين » والحرية السياسية التي تتكون من موافقتنا 
على وجود الحكومة التي تتولى امرنا مع وجود صوت لنا في تلك الحكومة وثمة حريات 
اخرى لاحق لنا فيها لانها لا تتوقف ابدا على ظروف خارجية ضمن سيطرة المجتمع المنظم 
وحكومته » ومن هذه الحريات حرية الارادة او حرية الاختيار » فاما ان نتمتع بتلك الحرية 
كهبة طبيعية او انها لا تكون موجودة . ويمكن القول الشيء نفسه عن الحرية المعنوية او 
الاخلاقية وهي حرية القدرة على الارادة كما يجب علينا ان نتصرف باسلوب معاكس رغم 
ضغط عواطفنا او انفعالاتنا » فاما ان تكون لنا هذه الحرية من خلال اكتساينا للفضيلة الخلقية 
والحكمة العملية او انها ايضا تكون غير موجودة وهذا ما اشار اليه السيرجورج ماسون الذي 
وضع مسودة ما يعرف بالتاريخ الامريكي ب اعلان فرجينيا ؟١١‏ كانون الثاني ١715‏ » أي قبل 
شهرين من تدوين وثيقة اعلان الاستقلال الى الحقوق وفيما يلي العبارة الاستهلالية : ( ان 
جميع الناس بطبيعتهم متساوون واحرار ومستقلون ولهم حقوق معينة اصيلة - أي حق التمتع 
بالحياة والحرية مع وسائل الحصول على الممتلكات واقتنائها والسعي وراء السعادة والسلامة 
والحصول عليها)(ستيفنز وكوماجر: ١55٠‏ 76). 

اما اعلان ماساشوستش للحقوق عام ١7١‏ جاء في المادة العاشرة ما يلي ( لكل فرد 
في المجتمع الحق في ان تسبغ حمايته فيما يتعلق بحياته وحريته وامواله » وفقا للقوانين 
القائمة » وهو ملزم بناء على ذلك بان يؤدي نصيبه من النفقات اللازمة لهذه الحماية يقدم 
خدماته الشخصية او ما يعادلها عند الضرورة » ولكن لا يجوز نزع جزء من ممتلكات شخص 
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او تخصيصها للمنفعة العامة بدون رضائه » او رضاء ممثلي الشعب » ولا يخضع شعب هذا 
الاقليم لاي قانون سوى القوانين التي وافق عليها ممثلوه » واذا استدعت الحاجات العامة نزع 
ملكية فرد من الافراد للمنفعة العامة » فيجب تعويضه عنها تعويضا معقولاً) (غيرئون؛. 15175, 
.)١35‏ 

وكما هو معروف فان الدستور هو المرجع النهائي لكل دولة حرة » وعليه فانه وخلال 
العام الذي تلى اعلان الاستقلال وضعت جميع الولايات - عدا ثلاث منها - دستوراً جديداً » 
وكان الغرض الاول الذي رمى اليه واضعوا هذه الدساتير - بطبيعة الحال هو المحافظة على 
( تلك الحقوق الثابتة ) واشتمل دستور (فرجينيا) الذي كان نموذجا نسخت على منواله بقية 
الدساتير ... على بعض المبادىء مثل (السيادة الشعبية » التناوب في الوظائف ٠‏ حرية 
الانتخاب ٠»‏ تحديد الحريات الاساسية ». الكفالات المعقولة » والعقوبات الانسانية ن نظام 
الاحتياطي بدل الجيش النظامي ٠»‏ المحاكمات السريعية في ظل القانون ٠‏ المحاكمة بواسطة 
المحلفين » حرية الصحافة ٠‏ حرية التغيير وفق الاغلبية في اصلاح الحكومة وتغييرها » 
وتحريم اوامر القبض العامة)(ستيفنز وكوماجرء 20195٠‏ 55). 

في صيف عام ١7/1‏ اجتمع ممثلوا ثلاث عشر ولاية امريكية جديدة كانت حتى زمن 
قريب مستعمرات بريطانية » في مدينة (فيلادليفيا) لوضع دستور لدولة موحدة » وفي ايلول 
انتجوا (وثيقة) بدأت تداولها الهيئات التشريعية في كل ولاية للمصادقة عليها ٠‏ وَفر الدستور 
الجديد مسودة بكيفية عمل الحكومة القومية » لكنه لم يتضمن قسماً يحدد بنوع خاص حقوق 
المواطنين الفردية والحريات العامة وسرعان ما اندلع نقاش عام في البلاد » قال المدافعون عن 
مسودة الدستور ان ضمانات الحقوق الفردية والحريات العامة لم تكن ضرورية ٠»‏ لكن اخرين 
ممن كانوا مدركين للحقوق المحدودة التي ضمنتها وثائق سابقة مثل قانون الحقوق البريطاني 
عام ١189‏ واعلان (فرجينيا) للحقوق عام ١7175‏ » كانوا يعتقدون بضرورة وجود نصوص 
محددة تنص على حقوق الافراد » وفي ذروة النقاش في كانون الاول ١/1‏ » بعث (توماس 
جيفرسون )١86١31-1١8٠0١‏ الذي كان انذاك سفيرا لدى فرنسا » برسالة الى صديقه الرئيس 
الامريكي (جيمس ماديسون )١18١7-١09‏ احد المساهمين الرئيسيين في وضع الدستور 
الجديد » كتب (جيفرسون) يقول (( ان وثيقة الحقوق ٠‏ هو ما يجب ان يتمتع به الناس من 
حقوق عامة كانت ام خاصة » ضد أي حكومة على وجه البسيطة » وما لايحق لاي حكومة 
رفضه » او اخضاعه للاستبدال))(باوند» .)١5١ ,١91255‏ 
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كسب موقف جيفرسون مناصرين له » وتم التوصل الى تسوية . وافقت المجالس 
التشريعية في الولايات على المصادقة على مسودة وثيقة الدستور بشرط ان يسن اول مجلس 
تشريعي ينعقد بموجب الدستور الجديد تعديلات تضمن الحريات العامة » وهذا ما حصل 
بالضبط ؛ ففي عام ١75١‏ » اصبحت التعديلات العشرة المعروفة ( بوثيقة الحقوق 05 ||أ8 
أاوا) جزءًا من القانون الاعلى للبلاد.كان كثير من الخلاف الذي شهدته التجربة 
الديمقراطية الامريكية ينبىء بما سوف يظهر لاحقا من تطورات في سياسة الولايات المتحدة 
الامريكية وقانونها الدستوري واثرها في الحريات العامة على المجتمع » فوجهات النظر الحادة 
لكلا الجانبين جرى تلطيفها عن طريق تسوية معقدة ولكنها براغماتية في الوقت عينه الى حد 
كبير ٠»‏ والمهم ايضا ان (جيفرسون) راى ان وضع حدود واضحة لسلطات الحكومة امر 
ضروري . فانصار الحريات العامة مستندين على الحجج التالية(باوند» ,١965‏ ؟؟): 

-١‏ تشجع الفكرة الفيدرالية على التنوع ضمن الوحدة ٠‏ ففي الولايات المتحدة 
الامريكية التي تمتد اراضيها من المحيط الى المحيط تختلف المشاكل الكبرى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية كل الاختلاف ن وعليه فان الحكومة الوطنية مدعوة للتعاون مع 
حكومات الولايات في الوسائل التي تشجع هذه الولايات بصورة اكثر فاعلية مع حل مشاكلها 
وبنائلها القاسدة:. 

2-5 ان الفكره الفيدرالية تشجع وتساعد على الابداع والتامل والتجديد لتلبية 
حاجات الشعب التي اذا لم تحقق بالمجهود الخاص » امكن تحقيقها بواسطة الحكومة المحلية 
إلى الشكرية الرطفة » 

*-2 ان الفكرة الفيدرالية هي فكرة جامعة لانها تفسح في المجال لطاقات ومعتقدات 
ومبادرات كثيرة وتجندها لمصلحة الشعب ,٠‏ انها تشجع تعدد الافكار والثقافات والمعتقدات » 
وتتيح اعظم الفرص لتطوير المؤسسات الخاصة سواء كانت اجتماعية او سياسية او 
اقتصادية. 

2-15 تتميز الفكرة الفيدرالية بتوازن يحول دون التجاوزات ويدعو الى انطلاق حر 
كامل في التجديد والمبادرة » ويتحقق هذا التوازن بتوزيع للسلطات بين الحكومة الوطنية 
وحكومة الولاية » والفصل بين السلطات وفوق كل شيء تحقيق حرية المبادرة الفردية هذه 
الحرية المرتكزة على ايمان راسخ لا يتزعزع بكرامة الانسان . 

اما عند معارضي الفيدرالية فقد كانت المخاوف كثيرة » وقد عبر عنها بشدة » ففي 
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ولاية (نيويورك) وفي سلسلة رسائل موقعة باسم (كاتو) استنكر الحاكم (جورج كلنتون) 
الدستور قائلا » انه لا يتمشى مع حقوق الولايات وسيادتها وسلطتها ويتعارض مع الحقوق 
المدنية وحريات المواطنين » وفي حملة انتخابية لترشيح المندوبين لمجلس الولاية المخول ابرام 
الدستور اعلن المرشح من ( كارولينا الشمالية) في خطاب انتخابي ان (النظام الفيدرالي 
المقترح لا يعدو كونه معقلاآً حصيناً للاستبداد) ومن الانتقادات التي ترددت كثيرا » الخوف 
الشديد من ان تعمد الحكومة الجديدة الى انشاء جيش دائم يعمل لاستعباد الشعب(الويتزء 
كك فا 

وعلى اساس ما ذكر يقول الكاتب الانكليزي ( جون ليند 1050| 00ل) في كتابه 
(سؤال عن اعلان المؤتمر الامريكي) (( ان الحقوق الممنوحة للمواطنين لا تتوافق وممارسة 
السلطة ممارسة طبيعية » حتى ولو تالف الحكم وقام بموافقة المحكومين ٠‏ فالرؤية الامريكية 
رؤية طوباوية » فاما ان يمارس المواطنون حقوقهم . وفي هذه الحال يزول امكان وجود 
الحكومة » واما ان تقوم الحكومة بواجبها » فلا تحترم حقوق المواطنين هذه » وهذا ينطبق 
على كل ما عرف من اشكال الحكم وعلى كل شكل قد يستطيع الانسان سبيلا الى تخيله في 
المستقبل . ان أي حق من هذه الحقوق التي تدعو الامريكيين عدم جواز المساس بها » يمس 
ويسلب في الواقع » ولا مفر من ذلك )) (فرائزء .)١١7 7٠٠١5‏ 

ولعل مبدأ الفصل بين السلطات ينطلق من رؤية الأمريكيين في ان النزاع بين الحرية 
والسلطة مسثمراً وعالمياً وانه من الضعف الاختيار بين الحهرية او. السلطة -اما حرية بلا 
سلطة او سلطة بلا حرية- (الطعان» 7٠١5‏ 737). فالتوتر الحتمي بين حريات المحكومين 
وسلطة الحاكمين يؤدي الى توازن هو دائما غير مستقر ٠»‏ وينزع دونما انقطاع الى تقدم 
المجتمع » وتقدم الناس الذين يتالف منهم المجتمع.وهنا يشير الكاتب الامريكي (هارولد 
لاسكي) الى ان الحكومات في الواقع قد تعتدي على الحريات العامة حتى وهي تدعي انها 
تعمل للصالح المشترك » فحرمان المنشقين على الكنيسة من امتيازاتهم السياسية الكاملة كانت 
اغنداء طلى السرية + وتصييق حق الأنتخابات ليكون قاصدرا على اضبحاب الملكية كان تيجما 
على الحرية » كما ان قوانين ضم الصناعات والتي صدرت عام ١8٠١-١115‏ اهدرت حرية 
العمال(عبد العزيزء 1945 517). 

كان كفة الميزان بين السلطة والحرية تميل لصالح الحريات العامة التي ذكرت في 
التعديلات الدستورية العشرة والسبب يعود الى الجهود والشعارات التي نادى بها الاباء 
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المؤسسون والرؤساء الامريكيون في تلك الفترة بعد اعلان الدستور الاتحادي عام ١7/1‏ 
امثال ( جيفرسون ٠‏ جاكسون » ماديسون ٠»‏ وغيرهم ) » فحين تولى (جيفرسون) الرئاسة عام 
0١‏ اكد ان الديمقراطية صمام الحكم وقد وعد في خطبة القاها بهذه المناسبة الى حكومة 
متزنة مقتصدة » تصون النظام بين المواطنين ولكنها سوف تتركهم فيما عدا ذلك احرارا 
لينظموا شؤونهم الخاصة في نواحي العمل والاصلاح.اما الرئيس الرابع للولايات المتحدة 
(جيمس ماديسون )١18١7-١6٠0١‏ يقول (( ليس ثمة شيء اثار الاعجاب اكثر من الطريقة 
التي اقيمت بها الحكومات الحره في امريكا » لانها كانت اول فرصة تناقش فيها رجال احرار 
في شكل نظام الحكم الذي ترغبون فيه » واختاروا من مواطنيهم من نالوا ثقتهم ليقروا هذا 
النظام وينفذوه )) (لوكاردء 401375 18). 

وفي عام 1875 ايام الشعارات الجاكسونية نسبة الى الرئيس الامريكي (اندروجاكسون 
8)ه-1872١)‏ قام الكاتب الفرنسي (الكسي دي توكفيل) بزيارة الى امريكا نشر منها كتابه 
(الديمقراطية في امريكا) حيث تكلم عن رؤيته للمجتمع الامريكي والحريات العامة والفصل بين 
السلطات . ونجم تألق تلك الرؤية عن تصورها للمثل الى لسرا مويه المساواة 
التي لم تقتصر على المساواة امام القانون او المساواة في الفرص بل مساواة ايضا في 
الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » في الواقع ان فكار توكفيل لا يمكن قبولها على 
انها وصف صحيح لواقع الحال في هذا البلد حينئذ » ولكي يكون لهذه الرؤية أي نصيب من 
الصحة » لابد من القول ان كتابه كان ينبؤ بمستقبل الاوضاع وليس وصفاً للمؤسسات التي 
كانت قائمة في ذلك الحين(نوار واخرون»5553١؛‏ 15). 

لقد حرصت ديباجة الدستور الامريكي على ضمان الحريات العامة وحقها الثابت » 
ولا يمكن كفالة الحقوق الثابتة الا بصيانتها من خلال تنفيذ الحقوق المدنية » اما عن طريق 
نصوص الدستور نفسه او عن طريق القوانين التي تسنها الهيئات التشريعية وقد اتخذدت 
نصوص معينة من الدستور » بتناولها مع التعديلات العشرة الاولى - لائحة الحقوق 05 ||أ8 
0 !- بعض الخطوات الضرورية لحماية الحريات » فقد منع ايقاف حق النظر في قانونية 
توقيف الشخص باستثناء حالات الثورة او الغزو » كما قمعت لوائح اصدار الحقوق المدنية 
بعد الادانة والقوانين الرجعية الاثر » واصبحت المحاكم امام محلفين ضرورية كما حضرت 
عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة7'). اذ يشير التعديل الاول من الدستور الاتحادي 
للولايات المتحدة الامريكية الى ما يلي : (( لا يجوز للكونغرس ان يصدر قانونا باتخاذ دين 
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معين او بتحريم مذهب او عقيدة معينة » ولا ان يلغي حرية الكلام او حرية الصحافة او حق 
الناس في عقد الاجتماعات السلمية او في تقديم الالتماسات الى الحكومة بطلب 
انصافهم)) (كشاش ويوسف» .)5١١ ,١9/817‏ 

وعلى ضوء ذلك يرى الكاتب الامريكي (مورتمر ج. ادلر) ان التعديل الاول يوطد 
الحق في عدد من الحريات المدنية العامة التي تنطوي عليها ممارسة لحرية المسئولة 
باعتبارها حق طبيعي.لهذا استند نص التعديل الرابع على :(( لا يجوز انتهاك حق الناس في 
الاطمئنان على اشخاصهم وبيوتهم واوراقهم وممتلكاتهم الشخصية المنقولة ضد أي اعمال 
تفتيش ومصادرات غير منقولة » ولا يجوز اصدار مذكرات بذلك الا لسبب مرجح مشفوع 
باليمين او الشهادة تحت طائلة العقوبة ان كانت كاذبة » ولا سيما فيما يتعلق بوصف المكان 
الذي يصار الى نفتيشه والاشخاص او الاشياء التي توضع عليها باليد ))(كارب وستيدهام» 
05.؛ 84) .في حين جاء التعديل الخامس والسادس بمنعهما اجراءات محكمة (قاعة 
النجوم) حيث كان باستطاعة الحاكم المستبد ان يتهم ويدين ويسجن ويعدم الرعايا بسبب جرائم 
دون ان يأخذ القانون مجراه حسب الاصول فيصونان حق الحياة وكذلك حق الحريات 
العامة.بيد ان التعديلات العشرة الاولى للدستور الامريكي رافقت الدستور الاتحادي عام17/1١‏ 
في حين التعديلات التي تلتها صدرت بعد الحرب الاهلية عام ١875‏ ولأهمية هذه الحقوق » 
وجدنا انه من الضروري الاشارة اليها باعتبارها اهم مبدا في الفصل بين السلطات لما لها من 
مرتكز في الحريات العامة داخل المجتمع الامريكي . ومن الجدير بالذكر ان من اهم الحريات 
التي يجب ان يتمتع بها كل فرد في الولايات المتحدة هو مسالة الخصوصية » ويمكن العثور 
على فكرة الخصوصية في مبادئ (جون لوكء.توماس جيفرسون) السياسية وغيرهم من الاباء 
المؤسسين » حيث تمتدح الاوراق الفيدرالية في التاريخ الامريكي فكره الحريات الخصوصية:؛ اذ 
يشير (جيمس ماديسون )١18١7-١٠09‏ الى ذلك بالقول (( يمكن الاستنتاج بان الديمقراطية 
الحقة واقصد بذلك المجتمع المؤلف من عدد صغير من المواطنين الذين يجتمعون ويديرون 
الحكومة بانفسهم. لا تعترف بوجود علاج لمساوىء الانشقاق» ومن هنا كانت هذه 
الديمقراطيات مسارح دائمة للاضطراب والتناحر » وثبت انها دائما لا تتفق والامن الشخصي 
او حقوق الملكية ٠»‏ وانها كانت باستمرار قصيرة العمر بقدر ما لقيت من نهايات عنيفة)) 
(كارب وستيدهام» .)٠١7” +١35317‏ اما رجل المال الشهير (الكسندر هاملتون) فيقول في ذات 
المضمون :((ان الضمانة الكبرى ضد أي تركيز تدريجي لمختلف السلطات في نفس الدائرة 
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تتألف من تزويد اولئك الذين يديرون شؤون كل دائرة بالوسائل الدستورية الضرورية والحوافز 
الشخصية من اجل مقاومة تجاوزات الاخرين» ان مصالح الشخص لا بد من ربطها مع 
الحقوق الدستوري للمكان بغية الفصل بين السلطة وتعزيز الحريات للناس)) (كارب وستيدهام» 
/ا5ل ١١#‏ -:ة. .)١‏ 
ومن هنا يمكن القول ان الحريات العامة التي يتضمنها الدستور تعني التخلص من 
الحكومة ومهما اتخذت من معان اخرى » فان التعديل الرابع يحمي خصوصية الفرد بوضوح 
في بيته ضد التدخل الحكومي غير المبرر » حيث ينص على ما يلي (( لا يجوز المساس 
بحق الناس في ان يكونوا آمنين في اشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش 
او احتجاز غير معقول . ولا يجوز اصدار مذكرة بهذا الخصوص الا في حال وجود سبب 
معقول » معزز باليمين او التوكيد وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والاشخاص او الاشياء 
المراد احتجازها))(كشاش ويوسفء, 21347 .)1١8‏ اما عدم ذكر الخصوصية بالاسم » فانها 
مثلها مثل غيرها من الحقوق » ليست الحق الوحيد المحمي ضمنا ٠»‏ بدلا من ذكره صراحة » 
وقد اشار الرئيس الامريكي (جيمس ماديسون) » في التعديل التاسع بهدف التاكد من ان 
الناس لم يخطئوا الفهم » الى ان تعداد او ذكر بعض الحقوق لا يعني باي حال ان الناس قد 
تخلوا عن الحقوق الاخرى التي لم تذكر حيث جاء في نص التعديل التاسع (( ان تعداد بعض 
الحقوق في الدستور لا ينبغي ان يفسر على انه انكار او انقاص للحقوق الاخرى التي يحتفظ 
بها الناس))(ابو المجدء ,١958/‏ 55) . 
المحور الثاني : الحريات العامة في ظل سلطات الولايات المتحدة الامريكية : 
لقد جاء التهديد الاكبر لخصوصية الحريات في اوائل عام ١109‏ مع ظهور 
الصحف اليومية التي اكتشف ناشروها ان الطبقات الافقر تحب القراءة عن الحياة الاجتماعية 
للاغنياء والمشاهير» فانجازات هؤلاء لم تعد وحدها التي تطرح امام الجمهور؛ء بل اصبح 
بآمكان الوسائل: الأغلامية الواسعة الانتشار .الجديدة: بعرضها نقاط الضعف الخاضنة 
للمشاهير من اجل تخريب سمعتهم .وهكذا وفي بداية الامر » تعاطى قانون الخصوصية 
اوالحريات العامة اولآ مع السمعة واستخدام القانون لمنع الفضوليين والمراسلين من عرض 
المظاهر الخاصة لحياة انسان في العلن بطريقة مهينة.هذا التهديد للسمعة هو الذي دفع 
محاميين شابين من بوسطنء» (صامويل د.وارن ولوبس د.برانديز) الى كتابة مقال عام ١1٠05‏ 
طالبا فيه بالحاح توسيع نطاق التحريم الذي ينص عليه القانون العام غير المكتوب الخاص 
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بالتعدي على الخصوصية » لكي يشمل الاشكال الجديدة التي ولدتها الثورة الصناعية » وعلى 
الرغم من ان فقهاء القانون وغيرهم ناقشوا الاقتراح » لم يحدث شيء يذكر في حينه » فقد كان 
الامريكيون في طور التعود ببطء على الفوارق التي احدثتها التكنولوجية في حياتهم ولم يكونوا 
قد ادركوا بعد الى أي حد تسمح هذه التكنولوجيا باقتحام الحياة الخاصة الحديثة(ابو 
المجد / 2,١35‏ 735). 

ويمكن القول اجمالا ان ثبات مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة 
الامريكية يجب ان توضع له الضمانات الكافية التي تصون الحريات العامة وخلاف ذلك فان 
الثمن سيكون المساس بحرية الشعب الامريكي وقدرته على احترام ذاته .وعليه يوصي 
المشرعون الأمريكيين » الكونغرس من ان يتخذ الخطوات الضرورية لاحياء وثيقة الحقوق 
ويجعلها تتناسب والعصر الحاضر » وليس في شك ان التكنولوجية يمكن ان تستخدم في 
انتهاك 710131101 وثيقة الحقوق وليس بفعل الالات » بيد ان وثيقة الحقوق وضعت صياغتها 
في وقت سابق وكانت كافية لحماية الانسان في وقتها.ومع بداية العشرينات من القرن 
العشرين » بدات المحكمة العليا في واشنطن التفكير باثبات حق دستوري بالخصوصية 
والحريات العامة ٠‏ واذا كان يبدوا اليوم ان المسائل المعنية بهذا الامر بعيدا نوعا ما عن 
الهواجس الحالية » لكن قرارات المحكمة ارست الاسس للتعريف الدستوري الحالي للخصوصية 
في الحريات العامة » ففي احدى القضايا عاقبت المحكمة العليا عناصر الشرطة الفيدراليين 
لمصادرتهم اوراقا خاصة دون مذكرة تفتيش ملائمة » قال القاضي (وليام د.داي) انه اذا كان 
يحق للشرطة ان تتصرف هكذا مع مواطن فمن الافضل ايضا حذف حماية التعديل الرابع 
الذي يؤكد حقه في ان يكون امنا (في بيته) من الدستور(ماي» .)١55 ,.١555‏ 

وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قد قضت لاكثر من اربعين سنة -١9377/‏ 
7 بان التجربة العملية لمبدأ الفصل بين السلطات لم يكن لها خروج على الحماية 
الدستورية بمقتضى التعديل الرابع للدستور الخاص بالحريات العامة للمجتمع » وكانت اول 
قضية في التنصت والتسجيل اهتمت بها المحكمة العليا الاتحادية هي قضية 2175160 عام 
ضد الولايات المتحدة الامريكية .(515165 11180انا./ا 61515160) هذه القضية قد 
ولدتها تكنولوجية الهاتف الجديدة » فقد عمدت الشرطة بأعتبارها السلطة التنفيذية الى التنصت 
عبر خطوط الهاتف على مكالمات افراد كانت تشتبه بقيامهم بنشاطات اجرامية » وعندما زعم 
الاشخاص المتهمون ان التنصت عبر الهاتف هو اعتداء على الحريات العامة الوراد في 
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التعديل الرابع بان يكونوا احرار من التفتيش دون مذكرة رسمية» قالت اكثرية المحكمة ان الخط 
الهاتفي كان يتواجد ماديا خارج المبنى» وانه لم يجر بالتالي أي تفتيش فعلي للمنزل» عارض 
ذلك بعض اعضاء المحكمة» وعلى الرغم من ان القاضي (لويس د.برانديز) وهو نفس الرجل 
الذي شارك قبل خمسة وثلاثين سنة في كتابة ذلك المقال الجوهري حول الحريات العامة 
وخصوصيتهاء كتب معارضاء الا ان وجهات نظره حول خصوصية الحريات بصورة عامة 
وحول التنصت عبر خطوط الهاتف بشكل خاص هي التي سادت(الويس» 2199١‏ 26). 

اعتبر (برانديز) ان عدم استخدام واضعي التعديل الرابع لعبارة الخصوصية في الحرية 
تحديداً لا دخل له بالموضوع مطلقا » وكذلك الامر بالنسبة لعدم ذكرهم للتنصت عبر خطوط 
الهاتف . فكيف كان يمكن ان يذكروا ذلك طالما ان الهاتف لم يكن قد اخترع بعد ! فالذي 
سعى اليه هو وسواه لم يكن المعنى الحرفي للكلمات بل ما قصده المؤسسون ٠‏ أي ان على 
الحكومة ان تترك الناس لحرياتهم العامة » فالطريقة التي يتم بها التدخل ليست مهمة » بل 
واقع التدخل هو الذي يهم. ونتيجة لما ذكر في اعلاه بالذات اقحام السلطة التنفيذية في 
الحريات العامة » اصدر الكونغرس عام ١155‏ المادة )٠١5(‏ من قانون الاتصالات لان 
الفيدرالية والتي حرمت انشاء اية اتصالات بين الولايات او عبر الولايات اذ يمكن عن طريق 
الضورة كهديد الحرية الشخصبية للقرذ و الحريات العامة ككل»:كاذا اسستخدنة صورة شخضص 
بدون موافقته تكون حقوقه قد انتهكت(كارب وستيدهام, 219917 .)5١١‏ 

وفي هذا الصدد يقول الكاتب الامريكي (مورتمر ج. ادلر) في كتابه (الدستور 
الامريكي) ان الولايات المتحدة انتهكت الحريات العامة للامريكين بما يخالف التعديل الرابع 
باسم (الامن القومي) ضاربة بذلك عرض الحائط المبدأ العام للفصل بين السلطات ٠»‏ فيقول 
((ان امننا القومي شرط لا غنى عنه من اجل سعي كل فرد منا وراء السعادة . ومع ذلك 
ظهرت صراعات وستظهر دون ريب بين اعداد متطلبات الامن القومي وصيانة الحريات 
والحقوق » لقد تم انتهاك الحرية وحقوق انسانية اخرى ٠»‏ بل والتضحية بها في خدمة ذلك 
الهدف » وكان ذلك ما يبرره احيانا ولكن ليس دائما ))(محمدء .)١١١ 7٠٠١‏ ومن الامثلة 
المطبوعة في التاريخ الامريكي المعاصرعلى على عدم الفصل بين السلطات واعتماد السلطة 
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التنفيذية في انتهاك الحريات العامة من قبل رجال الامن ضد المجتمع الامريكي باسم حماية 
الامن القومي ٠‏ ما تعرف بقضية (شوماكر)©. 

وفي عهد الرئيس الامريكي (ايزنهاور )١111١-١557‏ قامت لجنة من الكونغرس 
باشراف السيناتور (جوزيف مكارثي) باجراء تحقيقات واسعة فيما يتعلق باحتمال وجود نفوذ 
شيوعي في الحكومة الامريكية موجهة الاتهامات ضد افراد ممن يعملون في الحكومة وممن 
كانوا يعملون في الحكومة في السابق » واثنى عدد كبير من الامريكيين على السيناتور 
(مكارثي) للجهود التي قام بها » ولكن عدد كبير اخر انتقدوه لما اسموه بالتهور وعدم اكتراثه 
بالممارسات القضائية والفصل بين السلطات .واعتماده بالاساس على السلطة التنفيذية دونما 
رجوع الى القانون في اتهام الناس جزافا وتقيقد الحريات العامة . وفي سنة )١154(‏ افل نفوذه 
لحد كبير وكان السبب في ذلك جزئيا القرار الذي اصدره مجلس الشيوخ والذي وجهوا فيه اللوم 
اليه بسبب بعض تصرفاته غير القانونية(السلمي» .)١1728 2١35917‏ واستمرار لمناقشة مبدا 
الفصل بين السلطات في التاريخ الامريكي المعاصرء هاجمت الحكومة الامريكية في عهد 
الرئيس ترومان المحكمة الفدرالية لاستخدامها الخلل في الاجراءات القانونية كذريعة لابطال 
تشريعات لا تحبذها باعتبارها جهة تنفيذية . رغم هذا طرحت المحكمة في ولاية كونكتيكت 
عام ١155‏ » السؤال التالي : هل يريد الناس ان تتدخل الولاية في قرارات عائلية خاصة حول 
تنظيم الاسرة ؟ كان الجواب الصريح (كلا) لان ذلك كان شانا خاصا » وقراراً للحريات ليس 
لحكومة الولاية ان تتدخل فيه ٠»‏ ففي الغاءه لقانون الولاية وتاييده لحق العيادة في توزيع 
المعلومات عن تحديد النسل » اعلن القاضي (دوغلاس) ان حق الخصوصية والحرية» حتى 
وان كان لم يذكر مباشرة» يتمتع بالحماية الدستورية التي اعلنها القاضي (برانديز) قبل جيل 
من الزمن - فقد اعلن القاضي (برانديز) ما مفاده بأن الضمانات المحددة في قانون الحقوق 
لها نوع من الظلال تتشكل من تفرعات تلك الضمانات وتساعد في اعطاءها الحياة والاهمية . 
© ففي (” تشرين الاول )١175‏ كان رجال البوليس يجرون حملة على منزل خاص بمدينة (تامبا) بولاية 
(فلوريدا) وكان ذلك المنزل مقرا لجماعة من الرجال اعترفوا تاسيس جمعية صغيره لهم اطلقوا عليها اسم 
(الديمقراطية الحديثة) » القى البوليس القبض على ثلاثة اعضاء وقادوهم الى خارج المدينة حيث عروهم من 
ثيابهم واشبعوهم ضربا » ثم طلوا اجسادهم بالقطران وتركوهم انصاف موتى », كان احد الاعضاء الثلاثة الذين 


عذبوهم يدعى (شو ماكر) لم يستطع جسده الناحل ان يتحمل العذاب ففاضت روحه: انظر (الحريري» 
.)١٠3١ 50005‏ 
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والضمانات المختلفة تخلق مساحات معينة من الحريات العامة . وفي حين كان راي 
(دوغلاس) هذا خلاقاء الا انه لم يعالج مباشرة المفهوم الدستوري الهام لتطبيق الاجراءات 
القانونية المناسبة لكن المحكمة عادت وتبنت » بعد سنوات قليلة الاجراءات القانونية بصفتها 
الاساس الدستوري للحق في تبيان الفصل بين السلطات والحريات العامة والخصوصية داخل 
المجتمع الامريكي(الحريري؛ .)١1١7 7٠6٠٠١‏ 

وفي اعقاب القرار الصادر في قضية (غريسوولد) ولاية كونكتيكت والقائل ان 
المعلومات حول تسدية الفسل + وقراو .ها ١31‏ كام يمك استخدامه تشكل مسالة خاضية وحرية 
فردية وعامة يتمتع بيها الناس» وسعت المحكمة بعد سنوات قليلة في قضية تتعلق بحق امرأة 
في الاجهاض » مساحة الحق في التمتع بالخصوصية والحرية الفردية» كان قرار المحكمة 
العليا في قضية (رو ضد وايد ) ©30/ل/ا ./ا )١1725(1506©‏ » اكثر القرارات المثيرة للجدل 
طيلة قرن ونصف . حيث اصدرت المحكمة العليا قرارها في جانب قوانين الاجهاض 
المتسامحة مع بعض القيود ونادرا ما تمخضت قرارات من هذا القدر من الصراع الاجتماعي 
والديني في هذا القرن » وتلا القاضي المشارك (هاري أ. بلاكمن) 8/3615030 .3 310لا 
راي الاكثرية قائلاً ((هذا الحق في الخصوصية او الحرية الشخصية والعامة» سواء قام على 
مفهوم التعديل الرابع عشر في الحرية الشخصية ووضع قيود على اجراءات الولايات كما تعتقد 
ان هذا هو الواقع ٠‏ او كما قررت محكمة المقاطعة حفظ التعديل التاسع لحقوق الناس هذا 
الحق في الخصوصية او الحرمة الشخصية واسع بحيث يشمل حق أي امراة الاستمرار في 
حملها او التخلص منه ))(السلمي» .)١78 2١351‏ 

ويعتقد معارضو الاجهاض ان المحكمة اساءت تفسير الدستور » اما المدافعون عن 
حرية الخيار (في الاجهاض) فقد قالوا ان موقف الحكومة المؤيد للاجهاض في نلك القضية 
كان توسيعا منطقيا لمفهوم الخصوصية ولمصلحة الحرية تحديدا التي ينص عليها التعديل 
الرابع عشر القاضي بمبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على الحريات العامة . تجدر الاشارة 
الى انه لا تزال الانقسامات الأساسية في الرأي حولها قائمة الى وقتنا الراهن» لكن العديد من 
الناس بمن فيهم غيرالمتأكدين بوجوب السماح بالاجهاض او عدمه يوافقون على وجهات نظر 
القاضية (اوكونور) في قضية (جمعية تنظيم الابوة في جنوب شرقي بنسلفانيا) عام(1157١)‏ 
والتي افضت الى عدم تدخل أي من السلطات الثلاث: تشريعية - قضائية - تنفيذية» في 
الحريات العامة ومبدأ الخصوصية العائلية بذلك الاتجاه(ابو المجد .)١١7 2١95/8‏ 
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ومهما يكن من الأمر فأن اخر مظاهر التغيرات المتعلقة بكيفية النظر الى 
الخصوصية والحريات العامة والشخصية. وكيف ان التكنولوجية هي مرة اخرى القوة الدافعة 
للتغيير » تكون في توسيع الاستقلالية الذاتية الشخصية لكي تشمل حق المرء في رفض 
العلاج الطبي داخل المجتمع الامريكي وفي الواقع .(حقه في اختيار الموت)» ففي 
عام(0٠191١)‏ واجهت المحكمة العليا موضوعا لم تستمع اليه من قبل ٠»‏ هو المطالبة بحق 
الموت ٠‏ ففي قضية (واشنطن ضد غلوكسبرغ) )١351(‏ 6105071 ./ا 3511101لالا وجد 
رئيس المحكمة (وليام ه. ريتكويست) ان الدستور يحمي حق الموت المستمد من ضمانات 
الاستقلالية الذاتية والحريات الشخصية التي تتضمنها فقرة تطبيق الاجراءات القانونية في 
التعديل الرابع عشر للدستور الخاص بمبدا الفصل بين السلطات بعيدا عن الحريات العامة 
فقد اكد ان لائحة طويلة من القرارات تساند المبدا القائل (( ان للانسان القادر مصلحة في 
الحرية التي يحميها الدستور لرفض علاج طبي لا يريده))(كارب وستيدهامء .)3١*‏ وفي 
خلال سنوات معدودة اصبح هذا النوع من الخصوصية ٠‏ أي حق الموت ٠‏ متضمنا دستوريا 
وقانونيا في قوانين الولايات المتحدة الامريكية الخمسين » وهو حسب القوانين المرعية في 
المجتمع لا يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للفرد »كما ان الكونغرس اقر قانونا لحقوق 
المرضى » يفرض على المستشفيات التي تتلقى مساعدات فيدرالية وحسب رغبة وتوجيهات 
المريض بالنسبة لرفض المعالجة. 

واستكمالا لما قد ذكر فأن ظهور التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الحوسبة الالكترونية 
اخذ يشكل تهديد للحريات الشخصية والعامة مما دفع الكونغرس الامريكي الى اصدار عدد 
من الضمانات التشريعية أستكمالا للائحة الحقوق وللمحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات 
وعدم تداخلها مع بعض للتأثير في نمط الحريات العامة داخل المجتمع؛ وللحماية من تهديد 
التكنولوجيا المتقدمة الالكترونية ومن هذه الضمانا ت(مارسدن» 27٠6٠١١‏ 87): - 

-١‏ قانون الخصوصية والحريات العامة لعام ١1175‏ الذي ينظم حماية المعلومات 
في المجالات الالكترونية » أشار الى ان الحق في الخصوصية الفردية والحريات حق 
شخصي واساسي يحميه الدستور » وعليه من الضروري للكونغرس ان ينظم جمع واستخدام 
وتوزيع المعلومات بمعرفة هذه الوكالات ٠‏ ومن حق الفرد او الجماعة ان يمنع السجلات 
الخاصة به والتي تحصل عليها الهيئات التنفيذية في الحكومة لغرض خاص. 

2-5 يمكن الاعفاء من متطلبات قانون الخصوصية والحرية العامة لعام ١9154‏ 
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في الحالات التي تهم المصلحة العامة على غرار الامن القومي وغيره. 

"- اجاز القانون فرض عقوبات مادية وجنائية لحماية الحقوق الشخصية 
والحريات العامة وحرمان الجهة المسيئة من حقها في جمع المعلومات لمدة مؤقتة او دائمة . 

والى جانب ما قد قيل ففي عام ١175‏ حدثت فضيحة عندما علم ان (توم هوستون 
7 !م (101) احد موظفي البيت الابيض قد وضع ,» بناء على طلب الرئيس الامريكي 
(نيكسون )١31175-١375‏ خطة تستهدف معاكسة عمل الافراد او الجماعات الذين ينتقدون 
السياسة الرسمية للحكومة الأمريكية » وفي الخطة هذه تنصت على الهواتف ومراقبة البريد 
وأعمال سطو للاستيلاء على بعض الوثائق . اهملت الخطة في حينهاء لكنها اكتشفت من 
قبل الرأي العام الامريكي في عام .١91775‏ وتجدر الاشارة الى ان هذه الاشكال ذاتها من 
اساليب التجسس قد مورست منهجيا بين عامي )١3175-١1957(‏ » وليس الان من يستطيع 
التأكيد انهم كفوا عن ممارستها . اما الجهة التي قامت بتلك المراقبة غير القانونية فهي وكالة 
الاستعلامات المركزية 14© ومن الاشخاص الذين اخضعوا لها النقابي (فكتور وورتر) 
والكاتب الروائي (جون ستانيك) والعالم الاحيائي (لينوس بولينغ) ورئيس الاحتياط الاتحادي 
(ارتو بورنس) وبعض اعضاء مجلس الشيوخ .وهنا يمكن القول ان في ذلك تعديا واضحا 
للحريات العامة والخصوصية الفردية وتجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات واللجوء الى الجهات 
التنفيذية دونما تنسيق واصدار اوامر قضائية بعيدة عن القانون(محمدء» :1١3155‏ 81) 

ولأن الموضوع ذو بعد سياسي تاريخي معاصر يمكن القول : انه بعد احداث الحادي 
عشر من ايلول» حدثت انتهاكات عديدة للحريات الشخصية والعامة من قبل الحكومة 
الامريكية » ففي صبيحة يوم ١5‏ ايلول )3٠١١(‏ اذن الكونغرس بموجب قرار مشترك رقم 
)١(‏ للرئيس الامريكي (جورج بوش الابن) باستخدام القوة التي يجدها ضرورية ومناسبة ضد 
أي دولة او منظمة او شخص يقدر بانه شارك في التحضير للهجمات الارهابية التي حدثت 
العام(١١٠3)‏ » او سمح بحدوثها او نفذها » وضد كل من اوى مثل تلك المنظمات او اولئتك 
الاشخاص وذلك من اجل منع ان تقوم أي دولة او منظمات او اشخاص باي عمل ارهابي 
دولي ضد الولايات المتحدة في المستقبل» وقد اقترح الرئيس بوش في اعقاب احداث ايلول 
)٠٠١١(‏ قانون( 801 231101 58لا) الذي يعزز قدرات هيئات تنفيذ القوانين منعا لوقوع 
اعمال ارهابية » وتسهيل جهود الحكومة الفيدرالية لاحباط أي نشاط ارهابي محتمل في جميع 
انحاء الولايات المتحدة(اشرء ١9377‏ 45). وبعد ثلاث اسابيع من الجدل في الاوساط 
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الرسمية والشعبية تبنى الكونغرس الامريكي القانون اعلاه . والذي يخصنا من هذا القانون 
المثير للجدل انه يعلق عددا من الحريات العامة الاساسية لمدة اربع سنوات بهدف اعطاء 
الساعطلات: التننيئية الوساكل اللائمة لسحارية الازهاب يصورة فعالة » ولأ يتفي على احد :ان 
فترة السنوات الاربع تغطي ولاية الرئيس بوش بكاملهاء بما فيها الفترة التي تسبق اعادة 
ترشيحه(تسلم الحكم مرتين:الاولى ٠١5-7٠٠١‏ ١ءوالثانية؛‏ ٠٠؟-17١٠٠٠7)‏ » والقانون يعاقب 
(الارهابيين ومن يساندهم) وفقا لتعريف موسع جدا . وهكذا نلاحظ بموجب هذا القانون ان 
اصبح جمع الاموال لمساندة عائلات (مناضلي) الجيش الجمهوري الايرلندي المسجونين في 
المملكة المتحدة جريمة فيدرالية » ورفعت فترة احتجاز الاجانب المتهمين بالارهاب الى اسبوع 
» وفي حالة الادانة (مهما كان السبب دون ان توجد بالضرورة صلة بتهمة الارهاب) فانه 
يمكن ان يسجن المتهمون لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد دون حدود اذا قدر وزير الدفاع بان 
اطلاق سراحهم (يهدد الامن القومي او امن المجتمع او امن شخصا ما)(جوليان» 2١516‏ 
4). وعلى الفور .تم اعتقال الف ومائتي من المهاجرين لمدة غير محدودة وفقا لعناصر 
اتهام سرية » وقد ادان القناصل الاجانب في واشنطن ونيوريوك انتهاكات حقوق رعاياهم 
الاساسية » كالقنصل العام لباكستان في نيويورك اذ صرح قائلا ((اننا في معظم الحالات لا 
نمتلك لا هوية الموقوفين من مواطنينا ولا مكان التوقيف وبالكاد يقدمون لنا عددهم » ان 
السلطات تضغط عليهم ايضا من اجل الا يتمكنوا من استخدام حقهم في الاتصال بممثليهم 
القنصلي او بمحاميهم - هذا امر لا يمكن قبوله ابدا ))(وزارة الخارجية الامريكية» :,5٠١4‏ ؟) 


ان هذا القانون المسمى (باتريوت - يو اس أي ) 52لا - 91004 ) فيه انتهاك 
واضح لمبدا الفصل بين السلطات فيما يخص الحريات العامة وهو مخالفة صريحة لنص 
التعديل الخامس للائحة الحقوق الامريكية التي تقول (( لا يجوز اعتبار شخص مسؤولا عن 
جريمة يعاقب عليها او جريمة اخرى شائنة الا بناء على شكوى او اتهام من قبل هيئة محلفين 
كبرى))(فرائزء .)١14 7٠٠١5‏ كما نؤشر ان فيه انتهاكا اخرا لنص التعديل السادس في 
الحريات العامة ضمن لائحة الحقوق والذي ينص (( في جميع الدعاوى الجنائية يجب ان 
يتمتع المتهم بالحصول على حق في محاكمة سريعة علنية من قبل المحلفين حيادية في 
الولاية والمقاطعة التي ارتكبت فيها الجريمة » تلك المقاطعة التي يجب ان يكون قد سبق 
التاكد منها بواسطة القانون » وان يتم اعلامه بطبيعة الاتهام وسببه وان يواجه بالشهود الذين 
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يشهدون ضده » وان يتمتع بالحصول اجباريا على شهود لصالحه وبمساعدة محام للدفاع 
عنه))(منظمة هيومن رايتسء» 2.5٠١5‏ 5-5). كما يسمح قانون (801 231016 لثر5نا) 
لمكتب التحقيقات الفيدرالية - السلطة التنفيذية الاولى في الولايات المتحدة - بالتقاط 
المكالمات الهاتفية ورصد كل العمليات الالكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 
دون اذن من القاضيء وهذا فيه انتهاك وتعدي على مبدأ الخصوصية والحريات التي نص 
عليها التعديل الرابع للدستور.وعلى اساس ذلك فقد صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش 
0 11915 073لل! بواشنطن في ١١‏ حزيران )3٠١5‏ بانه يجب على الكونغرس 
الامريكي تبني تشريع مقترح لعكس سياسات ما بعد ٠٠١١/41/١١‏ التي ادت الى اعتقالات 
تعسفية وانتهاكات للاصول القانونية للمحاكمات ودمج السلطات الثلاث والتأثير المباشر على 
الحريات العامة للمجتمع. واطلق على التشريع (وثيقة اعادة تفعيل الحقوق المدنية لعام 
5 ()صبح. .)١١١ 5٠6.5‏ 

يتطرق هذا التشريع الى حيز من انتهاكات الحقوق والحريات العامة في المجتمع 
الامريكي حيث قامت وزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالية على اعقاب ٠٠١1/9/١١‏ 
اعتقال واحتجاز حوالي (الف ومائتان) شخص », فقد احتجز اكثر من )77١0(‏ شخصا لا 
يحملون الجنسية الامريكية بناءاً على تهم متعلقة بخرق قوانين الهجرة » بينما احتجز اخرون 
كشهود او بناءا على تهم جنائية لا علاقة لها بهجمات الحادي عشر من ايلول )٠٠١١(‏ 
وبعيدا عن اوامر الاعتقال والحجز وفق مذكرات قضائية معروفة. وكشفت هيومن رايتس 
ووتش في تقريرها » ان عمليات الحجز بدافع (الاهمية الاستثنائية) تضمنت ارتكاب خمس 
انتهاكات اساسية : احتجاز بدون تقديم لوائح اتهام لفترنات وصلت الى اربعة شهور » الحرمان 
من فرصة الافراج بكفالة » التدخل بحق التمثيل القانوني » اجراء جلسات سرية للحكم في 
الابعاد القسري لبعض المحتجزين » فرض شروط احتجاز قاسية ومفرطة شملت حالات ايذاء 
جسدي وكلامي(فرانزء 5 ,5٠٠١‏ //ا”). 

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس الامريكي (جورج بوش) »حاول تلميع صورة الولايات 
المتحدة في العالم من خلال ربطه بين مبدأ الفصل بين السلطات وحرية امريكا في الداخل 
“وبين حرية البلدان الاخرى خارج الولايات المتحدة بقوله ((تقودنا الاحداث والحس المشترك 
الى خلاصة واحدة » ان استمرار الحرية في بلادنا يعتمد بشكل متزايد على نجاح الحرية في 
بلدان اخرى » وافضل امل للسلام في عالمنا هو نشر الحرية في جميع انحاء العالم))(منظمة 
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هيومن رايتس» ,»35٠١5‏ 5)» لكنه فشل في ذلك لاعتبارات عديدة قادتها منظمة هيومن رايتس 
ووتش وغيرها بعد تجاوزه على مبدا الحريات العامة في المجتمع الامريكي لدواع الامن القومي 
وغيره(زاوترء 7٠6٠١5‏ 519). 
الخاتمة والاستنتاجات : 
يتضحم مما قد سبق ان متطلبات تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات 
المتحدة الامريكية واثره في الحريات العامة ارتكزت في اربعة نقاط اساسية: 

-١‏ ان الحقوق والحريات العامة والفردية والتي وردت في مقدمة اعلان الاستقلال 
ورافقت الدستور الاتحادي من خلال ورودها في التعديلات الدستورية المعروفة ب لائحة 
الحقوق 1910515 01 ||أ8 . على الرغم من قدسيتها وشموليتها العالمية »لكنهاء كوفحت 
وانتهكت » واهملت في احيان كثيرة واختصرت السلطات الثلاث بالسلطة التنفيذية وخصوصا 
فيما يتعلق بمفوم الامن الداخليء فالأمن فوق كل اعتبار في امريكا . 

2-5 ان الحكومات الامريكية المتعاقبة عَلقتت العديد من هذه الحقوق اذ لم تكن 
اغلبها » بحجة حماية الامن القومي وغيره من خلال السلطات الواسعة التي منحها الكونغرس 
لرئيس السلطة التنفيذية من اجل حماية امن الولايات المتحدة الامريكية وعلى راسها قانون 
(باتريوت يو اس أي(601 23101 58لا) وغيره المعمول به لوقتنا الحاضر . 

2-79 ان ظهور التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الحوسبة الالكترونية اخذ يشكل تهديد 
للحريات الشخصية والعامة مما دفع الكونغرس الامريكي الى اصدار عدد من الضمانات 
التشريعية أستكمالا للائحة الحقوق وللمحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تداخلها 
مع بعض للتأثير في نمط الحريات العامة داخل المجتمع . 

2-54 ان ثبات مبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة الامريكية يجب ان 
توضع له الضمانات الكافية التي تصون الحريات العامة وخلاف ذلك فان الثمن سيكون 
المساس بحرية الشعب الامريكي وقدرته على احترام ذاته .وعليه يوصي المشرعون الأمريكيين 


الحاضر . 
المصادر والمراجع : 
اولا: الوثائق المترجمة : 
» الاعلان العالمي لحقوق الانسان :- الخطوات الاولى - دليل تعليم حقوق الانسان » صادر عن منظمة 
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العفو الدولية » الجمعية العراقية لحقوق الانسان » بغداد » العدد ٠٠٠١5 )١١(‏ 

منظمة هيومن رايتس ووتش »تقرير (( يجب اعادة تفعيل الحقوق الاساسية التي املتها سياسات ما بعد 
١‏ سبتمبر/ ايلول )3٠١١(‏ عو يجب على الكونغرس ان يتحرك للمصادقة على تشريع لحماية الحقوق 
في الولايات المتحدة الامريكية )). واشنطن » ١"‏ حزيران 53٠١5‏ . 

» وزارة الخارجية الامريكية »مركز برامج الاعلام الخارجي »تقرير البيت الابيض عما تحقق من تقدم في 
مكافحة الارهاب منذ ١١‏ ايلول )3٠١١(‏ » واشنطن » 3٠١5‏ ) . 

: ثانيا: الكتب العربية والمترجمة‎ ٠ 

احمد كشاش وكريم يوسف : الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة .مكتبة المعارف » 
الاسكندرية .١9/81/.‏ 

. احمد كمال ابو المجد : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية » مطبعة كلية 
الحقوق» جامعة القاهرة ١95/٠‏ . 

اوستن رني : سياسة الحكم » ترجمة حسن علي الذنون » مراجعة د . حسين عبد القادر » الجزء الاول » 
المكتبة الاهلية بالتعاون مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء نيويورك » ١115‏ . 

« البرت .ك. ميزل » المهاجرون إلى امريكا » ترجمة عبدالفتاح الميناوي, القاهرة » .١551/‏ 

« الآن ستيفنز وهنري ستيل كوماجر : موجز تاريخ الولايات المتحدة » ترجمة محمد بدر خليل » صادر 
عن الدار الدولية للنشر والتوزيع » القاهرة» ١19٠‏ . 

أودو زواترء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ ١785‏ حتى اليوم» ط؟؛ لندن"١٠٠7.‏ 

آرنست ماي » سياسة امريكا كما يراها قادتها (من خطب الرؤساء والزعماء الامريكيين منذ اعلان وثيقة 
الاستقلال حتى عهد الرئيس الراحل كيندي ١151-١175‏ ء ترجمة فتح الله المشعشع » دار اليقظة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر » دمشق .١95576‏ 

جورج مارسدن : الدين والثقافة الامريكية » ترجمة صادق ابراهيم عودة ٠»‏ دار الفارس للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت» 73٠١١‏ . 

؟. شيبارد كلاوء الأساس الاقتصادي للحضارة الأمريكية» ترجمة: احمد حلمي حجاجء تقديم: محمد علي 
رفعت» (القاهرة-155١).‏ 

ه صلاح احمد الحريري » دراسات في التاريخ الامريكي »الاسكندرية » .57٠٠٠١‏ 

» فارس حاتم الطعان » مشروعية سلطة الإدارة على تقييد الحريات العامة دراسة مقارنة » جامعة بغداد » 
0041 

فرانكلين اشرء موجز تاريخ الولايات المتحدة » ترجمة: مهيبة مالكي الدسوقي » بيروت» 19177. 

عبد العزيز سليمان نوار واخرون : تاريخ الولايات المتحدة الامريكية منذ القرن السادس عشر حتى القرن 
العشرين » دار الفكر العربي للطبع والنشر »القاهرة » ١199‏ . 

ه عمر عبد العزيز : التاريخ الاوربي والامريكي الحديث » دار المعرفة الجامعية » القاهرة » ١1895‏ . 


يي تس 
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ه عبد الحميد متولي : الحريات العامة - نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها » الاسكندرية » ١515‏ 


ميل زين اوروفسكي :- حقوق الافراد - الحرية الفردية ووثيقة الحقوق ٠‏ وزارة الخارجية الامريكية » 
مكتب الاعلام الخارجي » واشنطن » 7٠١5‏ . 

» مورتمر ج .ادلر : الدستور الامريكي افكاره ومثله » تريجمة صادق ابراهيم عودة » عمان » .١1859‏ 

منصف السلمي : القرار السياسي الامريكي ٠‏ مركز الدراسات العربية - الاوربية » بيروت» الطبعة 
الاولى » 1991. 

« مبدر الويسءاثر التطورات التكنولوجية على الحريات العامة في امريكا » منشأة المعارف »الاسكندرية » 
585 

روسكو باوند : ضمانات الحرية في الدستور الامريكي » ترجمة د . محمد لبيب شنب ,دار المعرفة » 
القاهرة » .١9555‏ 

» روبرت أ . كارب ورونالد ستيدهام : الاجراءات القانونية في امريكا » ترجمة دعلا ابو زيد»الجمعية 
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية » الطبعة الاولى »القاهرة: ١991/‏ . 

لاري الويتز : نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية » ترجمة جابر سعيد عوض »٠‏ الجمعية 
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية » الطبعة الاولى » القاهرة » ١995‏ . 

دوغلاس ك . ستيفنسون : الحياة والمؤسسات الامريكية » ترجمة امل سعيد » دار الاهلية للنشر والتوزيع 
»عمان » .”5٠٠١١‏ 

» ديووين لوكارد » الفيدرالية الامريكية » ترجمة لجنة من الاساتذة الجامعيين »دار الافاق الجديدة» بيروت 
أ .١5595‏ 

» كلود جوليان : انتحار الديمقراطيات » ترجمة عيسى عصفور ٠‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي»دمشق . ١91/5‏ . 

نويل برتران غيرئون : وطن حر ومستقبل الاتحاد الكونفيدرالي الأمريكي )1781-١181(.‏ » ترجمة 
لجنة من الأساتذة الجامعيين » دار الافاق الجديدة » بيروت » ١937١‏ . 

وورث الن فرائنز : مدخل الى النظام التشريعي في الولايات المتحدة الامريكية » مركز الكتب الاردني 
»عمان » الطبعة الثانية » 5٠٠١5‏ . 

» وول جونسون : النظام التشريعي في الولايات المتحدة الامريكية» مركز الكتب الاردني » الطبعة الاولى » 
عمان» .١19١‏ 

ه ثالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية : 

ه كريم صبح » جماعات الضغط اليهودية تنظيمها وتأثيرها في صنع القرار السياسي للولايات المتحدة 
الأمريكية ١115-١355‏ » اطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية التربية - ابن رشد / جامعة 


. 5٠٠.6. بغداد‎ 
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4 بوائلمحمد» النظاء السياسي الامرركي: حراننة في العلاقة بين الركس والكرتغرين قن الشوون القازجية 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد,» .١155‏ 


ه ياسين محمدء الكونغرس والنظام السياسي الامريكي» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم السياسية؛ 
جايعة بغدات كت 


٠» 5011125 2120 111225: 

حتناء 100 0عأواكسة1 :11151 ٠‏ 

دكغطع 1 تقصتطط - 5معاذ5 أوقتاط عط1 :تغخطع1آ[ ممصنط 01 5م10ننتماعع0آ ل1د5اع 'كتمنا ع1 ٠‏ 
0 101 500167 1301 عطا ,0210031اعام] راوع صددخ 57 لعناد15 ,ع110ا0) مملنوع لظ 
4 (11) .810 ,20لطعظ ,اطع كا 

1 ناءطتطعامء5-]05م 579 0م0112 حغطع 1 عاقةط عط1)) أتممع1 بطعنة/1لا حأاطعتكاآ مقسبط 2 ٠‏ 
0 12002ئ1عة1 1217 10 12017 أكتامط 5وعلاع000) 320 ,0ع1721اعدع1 ع6 أكتامط 5ع1ء11امم 
.2004 ,23 ع112آ ,لماع ستطمة1177 .((722اعمطتك 01 دع اةاد 0عغ11منا عطا ما حخطع 1 أعع1ام1م 

عأختط/1ا ,كطواع 20 101012226100 2112360031[ 101 "تعارعن) ,الاعسماتومء7آ عتهاذ 5لا ٠‏ 
,(2001) 11 اع طالطعامء5 عع512 11011522 62005ج2من) 12[ ووعع 210 05 11ممع]1 ع5نامل] 
.(2004 ,ناماع متطكه/الا 

201 0ع126كطة) 20د عتطوعة :ل0ررمعء 5 ٠‏ 

01 5عئة)5 0ع11ملنا عط 01 (179ماو1ط :5تعطاه 220 813521 لتلمسطاع لسك جاحخ اعلمطذف  ٠‏ 
-آخ نكلاط- 1خ تنآ ,لإتتطمعه لطاع ادع عطا 1لأطنا لإتتتطوعه طامععاءاد عطا اها معتاعطم 
.9 ,02150) ,ع طلط11115م 220 1115م 101 11م 

بالاعطام10ء7ع10 تتاعطا 26 0015[آ - كطاملعع12 عتاطنط :لإللهااء81 لتسدط اعلمطف  ٠‏ 
1630112 ,11:6أتاط 300 5ع01131:3216) 

1601317 123 0205ل0ع11526 علاطناظ :لعو5نا0لا ممتهمدكا عصة طامقطكدكا لعصسطم  ٠‏ 
7 220113 1خ ,(131ط1آ ع1]12017716»08 ,وعططاعع] لدع تامط 

ع6 12 ذ5تككقط 01 000501611105231167) عغطا 81001011285 :51350 -[اتاطخ لمصدكا لعسطم  ٠‏ 
.8 01715197ل] 10لدل) رووع21 'ككها 01 '7ا1اناعة1 بو 1 اعمطكط ]01 دعندا5 1160منا 

-لذث تلذث 255552 ((5 32512160 ,ععطوطاء007 01 د5عتاتاه0ط عط1! : عتصمعخا متاكسخ 2 ٠‏ 
113190[ دتلطخ اخ ,عم0) أنه ,مع020) أعلطخ طاءددئناط .01آ [6 0ع:12171218 ,انام مق ادا 
81217 ,ع متطئ1اطداظ 320 ع مسلط 101 2005ل0طتناه1 مستلكلمدع1 عط 11115 متتو تاعمممه 
.6 12011 

,665 0160لا عطا 01 1560177 8111 لل :اعم 2مطمن) عاععاد تطعا لله كمعلاعا5 مملذ 2 ٠‏ 
101 م1015 22600231ا1عأ0] عطا نإ لعناذذ1 ,اتلمطكا 8201 لدتسسحطبك8 69 لع نداممها 
.1990 ,21150) 015611111012[ 220 عمتطد 1اطتاط 

علخ طمكدآ اعلطذ (إ5 1132513660 ,و 11عحطط م1 5أتقاع تلطا ,اعدلد/ا .1 تتعطلذفهء ٠‏ 
7 210 ) ,11113551 

,100237 1لأمنا 1789 جام دع 1تعصطخ 01 دعنغداك ل0ع011نا عطا 01 كأمعل1وععط ,اعله 27 000 2 ٠‏ 
.6 ,1010101آ ,601101 2110 

مصتطة1ط1 52010 (6 0ع25126هظا ,عتنط ادن 220 ناماع 1اعكاآ مدع 1تاعمطظط :مع250ة1/1! عع 1مء0 2 ٠‏ 
1 ,لطاع ,1015111102 220 115©128طناظ ,15 مط 101 وعنته 1 - لاخ 21د[ ,جاعل0) 

1151لا ,11156013 تتدعتتاعممث 2320 تدعءممتتاط جمعل85100 :12خ أعلطذ تهمط 0 ٠‏ 
.9 ,2110') ,عكنامط عع 1001160 
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01 للاظ عطا لطنه مسمملعع1 01010721م1]1 - حغخطع نا '0111010215م]آ - :0101515 معث اعلا 
١160‏ ,1010112311092 طعاع101 01 عع0128 ,عاةاذ 01 اماعسمسامومءج[! 5نآا ,حتطع لكا 
.2004 


ركع[ مصطتوءاط لعطنه كدع10 15 :00056601602) تدع 1تعمطخ عط]' :1ع1ل4 .ء تعستا مك13 
.9 ,12خ ,ططع00 مصتطة101 52010 67 لع 1ص اقصهنا 


-طهتثم 101 تعامع) ,5102اعع10آ1 0110691 تدع 1تعمسخث عط1' :تسهملدك-آاذخث كآ]ععممكل83 
.7 ,601105 11156 ,انقتاع 8 ,51611015 1دعم110ا1 

عتاطناظ 2ه 5امعمامماء7ع10 1عف1ع10مصطءء1' 01 أاعدمصط عغط]' ,وعسلاط مرعلمدطم1/10 
1 ,16:320113خ ,1133111 أذث 113153314 ,3ع11عمتخ نا كمتملعء11 


ا 532512160 ,00256316105) 5لآا عطا صا ماملعع11 01 و5ع0113132]6) :لطتامظ عمعوهك] 
.6 ,03110 ,21-1121113 :1031 ,513136 ط1طجآ 8111131111120 .اما 


,1ع مث 12 دع 12لععع50 اودوع[ :نلطقط 50 102210 لله متتدكا .خ تترعط10ئ]] 
32 120116056 01 20ع1م5 عطا 101 50126100كى تقتامزع8 عغط1 ,2210 ناطكث 12012 :67 
7 ,2110 ,01101 111:56 رع1ن 1ن :ه1717 


ب118عممطك 0]8 5غئغةاك 0160لا عطا 12 الاعستمتء001 01 بمعاوتزذ عط1 :بلاط تإتتما 
01 51620 عطا 101 1202ع0وكثى مقتاملاعظ عط]!' ,لدككخ لعع52 ءطو[ :63 لع 1ص اقصهنا 
.6 ,3110 ,0161012 ]115 ,تناج ١170110‏ لمه ععل0ع011كا 

لقحخث ((إ6 32512660 ,1050161110925 220 غ11[ تدع اعمط :25002ء7اه51 .[ 100115135 
,111121 ,101511111011 20 125ط115[طناظ 101 12[طخ- اخ 021[ ,0ع526 

01 عع اتلصمدمه 2 (إ6 0ع25126ه ,لاكتلةتعلع1 تدع تاعسث عط]1' ,70هكاءمآ طاتتاءد[ 
.199 باتاتاع8 ,عكنامط 1105م ع1 ,015ووع101م ]11011151 


.0 ,12220113خ ,11150177 دع 1ع صصخ 12 561015 ,كته -اخ لعمصط©طخث طلهلاهد 


:1 113251260 ,017111236102 11312عمتة 01 كاكو8 عالامطمعظ عط1' ,كدان تدم معد 
.(0310-1955)) بأمد1ع]1 1[خ 20 تتمتقطتط8 :579 لعامعوءءط ,زه زنج تالماع لعصمطك 


75 ,]نكل 1553 نآ 32512160 ,1022013165 01 م5110 :2مع11نا علنهات 
,10212356115 ,01110326 512610031 320 عتنالنان 01 'إتاأمتمتل8 عط 1ه 


0 011]77طاناثظ 51152025 1[متصطلى عطا 01 تزإعمطتااوعا عط]' ,مهكد '-لى بطعند]ط قاعهةآ1 
.09 ,8280130 01 0171517 نآ ,561077 هته مططمن) ل ,كلطملعع1 عتاطوط اأعتراوع ]ا 


] :58 13251210 ,د5عة)5 0ع016لا عطا 01 1م15 8111 لل ,تعطدنا متلكلمد1 
إباتاقاعظ2 ,1اناه0350آ31-1 كلتلة/1 


لعاتمنا عطا ما لمعاوتزك ع120107ذ5اعوع[ عطا 10 105مه110011مآا مث :خمدء1 معلاكث ه11 
.2004 ,6011011 5660110 ,211 تتلطتخ ,نتعامعن) عاممظ ه010[ بو 1تعملخ ]01 دعاواد 


,163اعمطك 01 5عغ512 ل0ع11منا عطا ا بطعاولاذ 120976قاوعآ عط1' :ممخصطه1 11/01 
1 11ت ,60110 ]15 ,تتعامعن عام0ظ 


0+ عطا 01 عتتطتاط عط ممه لمماعصصمط ععنط خم :ممع معنن لمضامعظ [إعمار 
,5015 1121171517 01 عع ]] [متصدمء 2 ز6 0ع126كمةت ,(17/81-1/89) مهنو تعلع 0م00 

.70 باتتتاع8 ,ع15ا10ط 80117005 رع ا[ 
01 و5عطعععم5 عطا 212م؟) 5اعلوع[ 15 ن[6 رععء5 5ه 201127 5د 1؟عمطلك ,8133 أوعصاط 
01 13226052ع06آ عطا 01 5مللهتتماعع0 عغطا ععصزد 15ع0دع1 عطة 5أمعل10دع1م نوع عتم 
]32513 ,(1776-1961 'ا0عصموعكا أمعلاوعءط عند[ عطا 01 جه عطا اأغخمن ععمعممعءمعلم]1 
105 :11خ -[اخ طموععلهة:17 ث4 - لم 02[ ,ه'قطكقطكن]1-لخ طقللقطته1 67 

11110 
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,1021225115 ,ع قتط115طنام له 

٠» 111:0: 1122565 220 1111171517 5: 

0 عع2ء ناكما 320 018312123161052 تتاعطا ,05نا20ع عتتتاووع1م 1ط15كء1 بططمك مسمتتوكلء ٠‏ 
بلطط ,1945-1996 معتعممك 01 دعغئداك 0160لا عطا صا ع متكلهحط-مه1و1ءء0 0111م 
/ لطدتكا 60[ - 2مدعتلظ 085 ععع0011) عطا مغ لع تططند (لعط15اطتاممت) ذزوعط) 
,0نلطعو8 01 5119اء كلملا 

00 ,53/5]620 20111631 تتدعتاعمطث عطا لله ذ5وعلع0602) ,20تتسسخطدك8 ستادكه؟  ٠‏ 
01 97ا1ناع'كلمنا ,ععمعءذ 1وع110ه20 05 عوع00116) ر,5زوعطا 75ع]5هطط لعطذ1اطنامصنا 
.0 ,85282030 

متطد1202ع] عطا 01 10د ل :حتاع ]53:5 2011021 ندع 1ع ممخ عط1' ,20 تمتسخطتط8 اعه11 2 ٠‏ 
لعط115طنام0طنا ,كتتمككى معاعنه1 1 ذوععنعم00) عغطا ممه أامعلاوعءعط عغطا عع كاعم 
4 ,2020ع823 01 151ء 0157لا - ععمعكه5 011121 01 ععوع011ن) ,كتوعطا له1ماءمل 
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